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ولمعــــرفــــة مــــدى نجــــاح المـــشــــروع
الـــدسـتـــوري في حفـظ ضـمـــانـــات
ــــدســتــــور مــــســتقــبلاً، تـــطــبــيق ال
ـــــد( ـــــدســتـــــور الجـــــدي الـــتقــت )ال
الــدكـتـــور الحقــوقـي )علـي هــادي
عـطيــة(  الــذي قــال: ان القــانــون
ــــــى احـــتــــــرام حـقــــــوق يـهــــــدف ال
الإنــســـان وكفـــالـتهـــا، وان سـيـــادة
القـــانــــون تعـنـي وجــــود القـــانـــون
ــــــونــي يـــضــمــن بمـــضــمــــــون قــــــان
الحقـوق. ووجــود ضمـانــات تكفل
احـــتـــــــــرام اســـتـقـلال الـقــــضـــــــــاء
وحـصـــانـتـه وتمكـين المـــواطـن مـن
ــــة بهــــا وتــطـبــيق مـبــــدأ المــطــــالـب
المــــســـــاواة فـكـــيف اذا هـــــدر هـــــذا
الدسـتور حقـاً من الحقـوق؟ فاذا
مــــــــا جــــــــاء امــــــــر وزاري مـفــــــــاده
الــتعــــارض بــــاســتخــــدام الحق أو
الحـريــة، فبــالتــأكيـد سـوف يكـون
ـــــوزاري مـــتعـــــارضـــــاً مع الامـــــر ال

الدستور، فما الحل ؟
اوضحـت المــادة 90 مـن الــدسـتــور
اخـتـصـــاص المحكـمــة الاتحــاديــة
الـعـلـــيــــــــا، واوضـحـــت الـفـقــــــــرات
ــــة الاخــتـــصــــاص الـــطــبـــيعــي لأي
مـحكـمــة دسـتــوريــة وهــو تــدقـيق
عـدم تعـارض القـوانين والانظـمة
مع الــدستــور، بمعنــى اشمل انهـا
تـراعـي ضمــان تطـبيق  الــدستـور
وتفسيره، واصدار القرارات بشأن
المـنازعـات التـي تدور عـند تـطبيق
الـقــــــــوانـــين الاتحــــــــاديــــــــة، وكـفـل
القانـون لعدة جهـات هي مجلس
الـوزراء وذوو الشأن واتـاح للأفراد
ايضاً حق  الـطعن بهذه القرارات
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نـصت المـادة )29/رابعــا( من الــدستـور العــراقي الجـديـد
علـــــى :-" تمــنع اشـكــــــال العــنف والــتعـــــسف في الاســـــرة
والمــدرســـة والمجتـمع " وهكـــذا اعتـنق الـــدستــور الجــديــد
مـــاورد في الاعلان العـــالمي الـصـــادر سنـــة 1993 المتـضـمن
القــضــــاء علـــى جـمـيـع اشكــــال العـنف ضـــد المــــراة لا بل
تجـــاوز احكــام هــذا الاعلان اذ مـــد حمــايــة المــراة بحـيث
تتجـاوز حـالـة العنف ضـد المـراة الـى حـالـة التـعسف واذا
كـان الـعنف ضـد المـراة يـشكل جـريمـة سـواء اكــان سبـا او
شتمـا او اعتـداء او اغتـصابـا او قتلا فـان التعـسف سابق
لجـميع هذه الحـالات ولا يشكل جـريمة يمكـن ان يعاقب
عليها القانون لان التعـسف يصاحب الحق .وهذا معيار
دقيق للتفـرقة بـين العنف والتـعسف كمـا اننـا من اللازم
ان نـذكـر ان مـنع التعـسف وحظـره في الـدستـور العـراقي
كــان حــالــة جــديــدة لـم تــذكــرهــا الــدســاتـيـــر العــراقـيــة
الـســابقـة بـدءاً مـن دستــور 1925 الملـكي ومـرورا بــدستـور

من ضمانات تطبيق مواد الدستور

تشكيل المحكمة الاتحادية العليا 
وهيئــــة النزاهة وديـــوان الرقابـــة الماليــــة

يضمن الدستور حرية الفرد وكرامته، لذا تمتنع الدولة عن كل
ما من شأنه المساس بحقوق الإنسان العراقي وفق اعتبارات

توجهه الفكري والاجتماعي، وتحتاج هذه الضمانات الى
سلطات قانونية تأخذ على عاتقها التطبيق بعدالة ومساواة

والاشراف عليه بعدة وسائل كالرقابة على دستورية القوانين
والانظمة النافذة.

القــانــونـي( ولا يجــوز ان تـتعــدى
حالة الطوارئ مدة )30( يوماً الا
بمـوافقـة مجلـس النـواب علـى ان
ــــد يــتــــطلــب مـــــوافقــــة كل تمــــدي
جـديدة. اشـارت هذه المـادة الى ان
رئيـس الــوزراء يخـول صـلاحيـات
في حـالــة الطـوارئ تـسـاعـده علـى
إدارة شـــــؤون الـــبلاد بمـــــا يـــتلاءم
وحـالة الـطوارئ، وتـركت للمـشرع
ان يــصــــدر قــــانــــونــــاً يـنــظــم تلـك
الـصلاحيـات وقيـّـدَ المشـروع بعـدم
التعـارض مع الــدستـور. والــزمت
ــــــوزراء هــــــذه الـفـقــــــرة رئـــيـــــس ال
بعرض النتائج التي توصل اليها
خلال فـتـــرة الـطـــوارئ أو الحـــرب
علـى ان لا تتجاوز )15( يـوماً من

انتهاء الحالة.
ضمانات واضحة 

وقـــال: ان مـن ضـمـــانـــات تـطـبـيق
هـــذا الـــدسـتـــور هـــو ضـمـــان عـــدم
ــــــدســـتــــــور تـعــــــديـل نــــصــــــوص ال
بتعـديلات عشـائريـة أو حزبـية أو
مـزاجيـة، لان هنـاك جهــة تقتـرح
ـــــى ـــــوافـق عل الـــتعـــــديـل وجهـــــة ت
الــتعــــديـل وجهــــة تقــــر الــتعــــديل
وجهـــة تـطــــابق وجهـــة يكـــون مـن
خلالهـــا نفـــاذ تعـــديل الـــدسـتـــور
بعـد نـشـره بـالجـريـدة الـرسـميـة،
فـخلال هــــذه الحـلقــــات المـــشــــددة
ــــــدســتــــــوري ــــــرى ان المــــشــــــرع ال ن
ــــــى يـحــــــرص اشــــــد الحــــــرص عـل
ضمـان عـدم تعــديل من شـأنه ان
يكـــون ارتجـــالـيـــاً، انمـــا الـتعـــديل
يكون بمـوافقة الـشعب من خلال

التصويت عليه.
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هـيـئــــة مهـمــتهـــا ضـمــــان حقـــوق
الأقـــــالــيــم والمحـــــافـــظـــــات مـــثل
تقــــديم فــــرص عــــادلــــة وتــــوفـيــــر
مــشـــاركـــة مـتــســـاويــــة للأقـــالـيـم
ــــى ان والمحــــافــظــــات، إضــــافــــة ال
ـــــــات شـعـــبـــيـــــــة ـــــــاك ضـــمـــــــان هـــن
جـمـــاهـيـــريـــة تمـــارس عــملهـــا في
عملية المراقبة من اهمها ضمانة
الإعلام بجـمـيع انـــواعه المـــرئـيـــة
والمـسمـوعـة والمقـروءة. وتـستـطيع
ان تمــارس رقــابــة شعـبيــة فعــالــة
علـــى تــطـبـيـق احكـــام الـــدسـتـــور
والالـتــزام بــالحقــوق والحــريــات،
بمعنى ان هيئـة الإعلام لا تشهد
تـــدخلاً مــن الحكـــومـــة مـــا دامـت
غيـر مــرتبـطـة بــالحكـومـة اداريـاً

ومالياً.
الاحكام العرفية 

وقــــال الــــدكـتــــور علـي هــــادي: في
اشــــارة غـيــــر مـــسـبــــوقــــة نجــــد ان
الاحكـام العـرفيـة تكـون بمـوافقـة
مجلـس النواب حصراً، مع العلم
ان اغلـب الــــدســــاتـيــــر وانمــــا كل
الــدســـاتيـــر تنـص علــى ان اعلان
الاحــكـــــــام الـعـــــــرفـــيـــــــة مـقـــــــرون
ـــــسلـــطـــــة ـــــال ـــــالحـكـــــومـــــة أي ب ب
التنفـيذيـة وحددت  المـادة 58 من
الـفـقـــــــرة الـــتـــــــاسـعـــــــة، ان اعـلان
الحـرب وحـالـة  الـطــوارئ محـدد
بمجـلس الـوزراء بنـاءً علـى طلب
مـــــشـــتــــــرك يـــتـقــــــدم بـه رئـــيـــــس
الجـمهـــوريـــة ورئـيــس الـــوزراء ولا
يـصـــدر قـــرار مجلــس الـنـــواب الا
بــــاغلـبـيــــة ثلـثـي الحـــاضـــريـن في
الجلــســة الـصحـيحــة )الـنـصــاب
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بـتـــولـي المـنـــاصـب بـين الأقـــالـيـم
ــــــد ــــــى صـعـــي والمحــــــافــــظــــــات عـل
الـــسلــطــــات الاداريــــة، في الــــوقـت
نفـسه اعطـى المشـرع هيئـات عدة
من شـأنهـا مـراقبـة مـدى تطـبيق
الاحـكام في الـدستـور ومن اهـمها
هـيـئـــة وديـــوان الـــرقـــابـــة المـــالـيـــة
والمـؤسـسـات الاخـرى، وفي الــوقت
نفـسه خص هيئـة جديـدة تراقب
حقــوق الإنـســان، وركــز الـــدستــور
علــى اخــراج بعـض الهـيئـــات من
ايـة سـيطــرة أو خضـوع لاي جهـة
لكي تمارس هذه  الهيئات عملها
ـــــاد. وحـــــدد ـــــة وحــي بمـــــوضـــــوعــي
ــــــرتــبــــط بـهــــــا الجـهــــــات  الــتــي ت
ـــــــــة رغــــم ـــــــــات المـــــــســــتـقـل الـهــــيــــئ
استقلالهـا المالي والاداري ومـنها
البـنك المــركــزي وديــوان الــرقــابــة
ــــــة والاعلام والاتـــصـــــالات ـــــالــي الم
وتـــرتبـط بمجلــس النــواب وربـط
ديوان الاوقاف بمجلس الوزراء .
واشــــار الــــدسـتــــور الــــى تــــأسـيـــس
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تكــون مـن اختـصــاص الأقــالـيم ا
ــــسـلــــطــــــات ومــن اخــتــــصــــــاص ال

الاتحادية.
مع ملاحـظة ان الـدستـور اعتـمد
ـــــــــى وحـــــــــدد ــــطـــــــــريـقـــــــــة الأول ال
اختـصــاصــات وسلـطــات الاتحــاد
علـى سـبيـل الحصـر، وتـرك بــاقي
الاخـــتــــصــــــــاصــــــــات لـلاقــــــــالـــيـــم
والمحــافـظــات، ويلاحـظ مـن ذلك
على الاختصـاصات التـي حددها
الدستور انها اختصاصات تشمل

وتهتم بعموم الدولة العراقية.
توزيع  المناصب

واشــار الــدكـتـــور علـي هــادي الــى
تــــأسـيـــس هـيـئــــة اخــــرى تــــراقـب
تــــوزيع المـنـــاصــب الحكـــومـيـــة إذا
مــارست الــدولــة سيـطــرتهــا علــى
الـــوضع الاداري مـن حـيـث وجــود
المحــافظـات والاقـالـيم فلابــد من
ان تـكــــون المـنــــاصـب الحـكــــومـيــــة
مـــوزعــــة بحــسـب هـــذا  الـتعـــدد ،
ولابــد من ان تكـون هنـاك عـدالـة
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اختصاصات السلطات الاقليمية
أو المحـــافــظـــات مـن جهـــة اخـــرى
لان الفدرالـية مـن حيث الجـوهر
هي تــوزيع للـسلـطــات بين المـركـز
والاقلـيـم ضـمـن دولــــة اتحــــاديــــة
واحـدة ولـكن تــوزيع  الـسلـطـات ا
والاخـتـصــاصـــات يكــون بــاحــدى
الـطــرائق الـثلاث الاتـيــة: الأولــى
يـتم فـيهــا تحــديــد اختـصــاصــات
المـركز "الحكـومة الاتحاديـة" على
ســبـــيل الحـــصــــــر، أي يحـــــددهـــــا
الـــدسـتـــور بـنــص، ويـتـــرك بـــاقـي
الاختصـاصات لـلاقالـيم من دون
تحـــديـــد، والـثـــانـيـــة هـي تحـــديـــد
اخـتصـاص الأقـالـيم علـى سـبيل
الحصـر ويتـرك البــاقي لحكـومـة
الاتحــــــــــاد مــــن دون تحــــــــــديــــــــــد.
والثـــالثــة تحــديـــد اختـصــاصــات
الــسلـطــات الاتحــاديـــة وسلـطــات
الأقــــالـيـم بـــشـكل حــصــــري، أمــــا
المـــســــائل المـــســتجــــدة فـتـتـــطلـب
نقـاشاً وقـراراً جديـداً يتـضمن ان

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

الاقليـميـة وسـلطـات المحــافظـات
ــــزمــــة بمـــــا تقــــرره وغــيــــرهـــــا مل
المحكـمـــة مــن احكــــام . علـمـــاً ان
هـذه المحكمـة مـستقلـة استقلالاً
مـن الـنـــاحـيـــة المـــالـيـــة والاداريـــة
ولهـا شخـصيـة معنـويـة مـستقلـة
ــــس ــــــدســتــــــور ان مـجل واوضح ال
القـضـــاء الاعلــى هــو مـن يـــرشح
اعـــضـــــاء هـــــذه المحـكــمـــــة الا ان
ـــــدســتـــــور حـــصـــــر الــتـــــرشـــيح ال
ـــــــــراء الـفـقـه ـــــــــالـقــــضـــــــــاة وخـــب ب
ــــــون وفــــــرض الإسـلامــي والـقــــــان
مـــوافقـــة أغلـبـيـــة ثلـثـي مجـمــوع
مجلس النواب على ترشيحهم.
عمل السلطة الاتحادية

وعن طبيعـة اختصـاص السلـطة
الاتحــــاديــــة قــــال الــــدكـتــــور علـي

هادي:
- ان تــبــنــي الــنـــظـــــام الفــــدرالــي
ـــــة يــــســتـــــدعــي ايـــضـــــاح مـــــاهــي
ــــطـــــــات ـــــسـل اخـــتــــصـــــــاصـــــــات ال
الاتحــــاديــــة مــن جهــــة، ومــــاهـيــــة
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والأنـظـمـــة بــشـكل مـبـــاشـــر امـــام
هـذه المحـكمـة، وحــسم الخلافـات
الــــدائــــرة بـين حـكــــومــــة الاتحــــاد
وحكـومـات الأقـاليم والمحـافظـات
ـــــات والإدارات المحلــيــــة، ــــدي والــبل
وحــســم الخلافـــات الـــدائـــرة بـين
حكـومـة الأقـالـيم أو المحــافظـات،
كـــتلـك الخـــصــــومــــات المـــتعـلقــــة
بـــالحـــدود الإداريــــة للأقـــالـيـم أو
المحافـظة أو الخصومات الناتجة
ــــي ــــتــــنــــــــــــــازع الايــجــــــــــــــاب عــــن ال
لـلاخـــتــــصـــــــاص: أي كـل طـــــــرف
يـــدعـي انـه مخـتــص، أو الـتـنـــازع
الــسلـبي لـلاختـصــاص أي ان كل
طــرف يــدعـي عــدم اخـتـصـــاصه،
واوضحت ان المحكـمة هي المرجع
ـــــظــــــــــر في أو الجـهــــــــــة الــــتــــي تــــن
الاتهامات التي توجه  الى رئيس
ـــــة ورئــيــــس مـجلــــس الجـــمهـــــوري
الـــــــــــــوزراء والـــــــــــــوزراء، وحـــــــــســــم
الخلافــــات الــتــي تــنــــشــــأ ضــمــن
أعـمــــال الــــسلــطــــة القــضــــائـيــــة
للاقاليم والمحافظات فيما بينها
وبين القضـاء الاتحادي من جهة
ثــانيــة، مع ملاحـظــة ان مـن حق
الافــــراد الـــطعـن امــــام المحـكـمــــة
بشأن تطبيق القوانين الاتحادية
ولكن الـدستـور لم يـوضح هل ان
ـــــطـعــــن امــــــــــام لـلافــــــــــراد حـق ال
المحكمة بـشأن دستورية القوانين

والانظمة النافذة ام لا ؟
ــــــان قــــــرارات المحـكــمــــــة عـلــمــــــاً ب
الاتحـادية العليـا قرارات الـزامية
ــــسلـــطــــات كــــافــــة أي ان ــــى ال عل
الـسلطـات الاتحـاديـة والـسلطـات
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ثقافة دستورية 

الدستـــــــور منــــــــــع العنــــــــف والتعســــف ضد المــــــــراة ..  

يعـاضـد ذلك لم نجـد اي دعـوى نظـرتهـا المحـاكم بـسبب
ضــرب الــزوج زوجـته الــركــون الــى احكــام المـــادة )41( من
قـانــون العقـوبــات اذ لم اجـد اي قـضيـة اجـرت المحــاكمـة
فيهـا ايــة محـكمــة جنــائيـة كــانت نـتيـجتهـا الافــراج عن
الــزوج وتبــرئته بـسـبب اسـتعمــاله حقه في تـأديـب زوجته
المقــرر بمـــوجب هــذا القــانــون بـل اننــا وجــدنــا القـضــايــا
الكـثيـرة الـتي تـطـلب فـيهـا الـزوجـة الــشكــوى من الـزوج
والحكـم عليـه بسـبب اعتـداء الـزوج علـى الـزوجـة . وهـذا
كلام نقـولـه للبـعض وخـاصــة منـظمـات المجـتمع المــدني
النسائية فهو قول الحق والحق احق من  ان يقال ويتبع
اذ من المـسـتحـيل ان يجـلب الــزوج قــرار حـكم صــادراً من
محكمة الاحوال الشخصية بالنشوز كي يمارس حقه في
الـوعـظ والهجــر والضـرب لــزوجته  وانمــا يتـولـى اقـامـة
دعـوى الـتفــريق )الـطلاق(وبــذلك تـنبـسـط احكـام المـادة
)29( من الــدستـور الجـديـد علـى جـميع انــواع التعـسف
الـتي يـستعـمل فيهـا الــشخص وان كـان هـذا الاسـتعمـال
يـشكل ضـربــا من اضـرب الحق وانـواعه ضـد المـراة وهـذه

قاعدة عامة  .. 

الحـكم بـالـزام الـزوجـة بمـطـاوعــة زوجهــا وبعــد اكتـسـاب
الحـكم الـدرجــة القــطعيــة وقيـام دائــرة التـنفيـذ بـتبـليغ
الـزوجـة بمـطـاوعــة زوجهــا، وعلـى الــرغم مـن كل ذلك لا
تطـاوع الـزوجـة زوجهـا فـانه بـامكـان الـزوج الـذي تـوفـرت
فيه جمـيع الشـروط الشـرعيـة والقانـونيـة ووفر لـزوجته
كل مــــا تـــطلــبه ورفــضـت الــــزوجــــة وامـتــنعـت وابـت فــــان
امـتـنــــاعهـــا ورفــضهــــا علـــى الـــرغـم مـن تـــوفـــر الــشـــروط
القـانــونيـة الـشــرعيـة وتـدقـيقهـا مـن قبـل المحكمــة وبنـاء
علـى ذلك صـدر حكم الـزامها بـالمطـاوعة فـان فعلهـا بعد
ذلك يـشكـل فعل النـشـوز كـونهـا امـتنعـت عن تـنفيـذ حق
وحكـم بدون سـبب ولا مبـرر او مسـوغ قانـوني او شـرعي .
وبعـد كل هذه الاجـراءات تكون الـزوجة بعيـدة عن زوجها
وهـو لا يتمكـن من وعظهـا او هجرهـا قبل ان يتـمكن من
ضـــربهـــا ..وبعـــد كل مـــا تقــدم لا بــد مـن ان يقـيـم الــزوج
دعــوى النـشـوز امـام محـكمـة الاحـوال الـشخـصيـة حـيث
تـصــدر حـكمــاً علــى الــزوجــة بــالنـشــوز وبعــد صــدور هــذا
الحكـم تكـون الـزوجـة بـعيـدة عـن زوجهــا ولا يتـمكـن من
الــوعــظ والهجــر قـبـل ان يكــون مـتـمكـنــا مـن الـضــرب ..

والمدرس ايـضا بان هـذا المنع يشملهم وان كـان القانون او
الـــديـن قـــد خـــولهـم نـــوعـــا معـيـنـــا مـن الـــسلـطـــة او مـن
الحقـوق تجاه المراة اذ قـد رفض الدسـتور الجديـد السير
بهــذا الحق مـن الجمـيع  بحـيث يـصل الـى الـتعـسف....
والـتعـسـف اصله مـن العــسف وهــو الــسيــر بـغيــر هــدايــة
والاخذ على غير الطريق وعلى غير علم ومنه قيل رجل
عسوف اذا لـم يقصد الحق وقد يصل الى الظلم والجور

وان اكتسى زي الحق..
واذا كـــان الــتعـــسـف يعـــرف اصــطلاحـــا بــــانه اســتعـمـــال
الانــســان حـقه علـــى وجه غـيــر مــشــروع او تـصــرف غـيــر
مـعتــاد شــرعـــا او منــاقـض للـشــرع والقــانــون فــان قـصــد
القـانون والـشرع في تصـرف مأذون فيه شـرعا وقـانونـا هو
الحق ذلـك ان الاســــاس هــــو الــــى اي مــــدى تــصــبح مـعه
نتــائـج استـعمــال الحـق غيــر عــادلــة ومـجحفـــة بحقــوق
المراة، ذلك ان تقيد استعمال الحقوق من حيث المقاصد
والنتائج والسبل والمسالك هو موضوع التعسف ولا شك
في ان لقــواعــد الاخلاق صلــة وثـيقــة بنـظــريــة الـتعـسف
بـاعـتبـار ان الاسـتعمــال التعـسفـي يكـون مجــافيــا لمكـارم
الاخلاق .والتعسف كما يراه البعض يفترق عن التجاوز
لان مجـــاوزة الحق حـــدود الحق ذاتـه فعل غـيـــر مــشـــروع
بــالاصل ولكـن التجــاوز غيـر مقـتصـر علـى ذلك فـالـذي
يـبـــدو هـــو الـتفـــرقـــة علـــى اســـاس ان الفـــاعل في احـــوال
الـتجـــاوز يغـتـصـب مكـنــة لا يـتـضـمـنهـــا حقه بـيـنـمــا في

التعسف يتصرف الفاعل بمكنة داخلة في حقه ..
وفي التعسف تقول المـادة )6( من القانون المـدني العراقي
" الجــواز الــشــرعـي يـنــافي الـضـمــان فـمـن اسـتعـمـل حقه
استعـمالا جائزا لـم يتضمن ما ينـشأ عن ذلك من  ضرر
"" وتقــول المــادة )7( "مـن اسـتعـمـل حقه اسـتعـمــالا غـيــر
جـائـز وجـب عليه الـضمـان ويـصبـح استعمـال الحق غيـر
جـــائـــز اذا لـم يقـصـــد بهـــذا الاسـتعـمـــال ســـوى الاضـــرار
بالآخرين واذا كانت المصـالح التي يرمي هذا الاستعمال
الـى تحقيقهـا قليلـة الاهميـة بحيـث لا تتنـاسب مطلـقا
مع مـا يـصيـب الغيــر من ضـرر وإذا كــانت المـصــالح الـتي
يــرمـي هــذا الاسـتعـمــال الـــى تحقـيقهــا غـيــر مــشــروعــة
وهنالك معـايير متعـددة لتحديـد التعسـف في استعمال
الحق مـنهــا مـعيــار الغــرض او الهــدف او القـصــد مثــاله
مخـالعـة الـزوجـة لـزوجهـا لـلخلاص من الـزوج لا يـرعـى
حقوق الـزوجية .اذا كـان قصد الـزوج مجرد الكـسب وهو
قــصــــد مـنــــاقــض مـن ابــــاحــــة الخـلع فــــان ذلـك يـــشـكل
الـتعـــسف في اسـتعـمـــال الحق وذلـك معـيـــار واسع وعـــام
ذلك ان مـنح الحقــوق جــاء لـتحقـيق اغــراض قـصــدهــا
الشارع والقانون في منحها ويجب مراعاتها في استعمال
الحقـوق ويمـكن تـطبـيق نـظـريـة الـتعـسـف في استـعمـال
الحق علــى مــا ورد في المــادة )41( مـن قــانـــون العقــوبــات
العـراقي) 111( لـسنـة 1969 النـافـذ حـاليـا اذ قـررت هـذه
حق الــزوج في تــاديب زوجـته. ان هــذه المــادة اشتــرطت ان
يكـون ذلك في حـدود مـا هـو مقـرر شـرعـا وقـانـونـا وعـرفـا
ولـــو رجعـنــا الـــى احكــام الــشـــريعــة لــوجــدنـــا ان الكـتــاب
الكــريم لـم يقــرر الـتــاديـب واسـتعـمــال هـــذا الحق الا في
حالـة النشـوز فقال سـبحانه"" واللاتي تـخافون نـشوزهن
فعــظـــوهــن واهجـــروهـن في المــضــــاجع واضـــربـــوهـن...""
والنـشــوز نحــو مــا هــو مقــرر قــانــونــا اي بمــوجـب احكــام
قـــانـــون الاحـــوال الـــشخــصـيـــة رقـم 188 لــسـنـــة 1959 لا
يـتحـقق الا بعـــد اقـــامـــة دعـــوى مـن الـــزوج علـــى زوجـته
تــسمــى دعــوى مـطــاوعــة وتقــديم ادلــة وحجـج وبيــانــات
يثـبت بهـا الـزوج ان الـزوجـة لـم تطـاوعه علـى الــرغم من
ان شـــروط المـطـــاوعـــة مـتـحققـــة في طلـبه ســـواء اكـــانـت
شـروطاً شـرعيـة نحو تـوفر الـشروط الـشرعـية فـيه كزوج
والـشـروط القـانــونيــة من تهـيئـة بـيت الــزوجيـة وانفـاقه
على الـزوجة وعند تـوفر هذه الشـروط وعدم وجود سبب
شـرعي وقـانونـي للزوجـة في عدم مـطاوعـة زوجها يـصدر

الجمهـوريـة الاولـى )دستـور عبـد الكـريم قـاسـم( وانتهـاء
بـــدسـتـــور 1970 الـــذ ي انــتهـــى في )9 /2003/4( كـمـــا ان
المبــدأ لا تعــرفه ايـضـا جـميع دســاتيـر الــدول الاسلاميـة
والعــربيـة ..علـى الــرغم مـن ان نظـريــة التعـسـف نظـريـة
مشهورة في مـؤلفات الفقهـاء المسلمين.. ولا تعـرفه ايضا
اغلب الـدساتـير الاخـرى ونجد انـفسنـا ملزمـين باعـطاء
صوت التـرجيح والافضـلية لكـتبة الـدستور علـى الاشارة
الـدستـوريـة الـدقيقـة واللـطيفـة الـتشـريعيـة الـرقيقـة في
الاسهـاب غيـر المـمل والاطنـاب غيــر المخل عنـدمــا منعـوا
وحظـروا التعـسف والعنف في الاسـرة والمجتمع والمـدرسة
ذلـك ان كلمـة المجـتمع المـذكـورة تــشمل الاسـرة والمـدرسـة
ولكنهم بـذكر هـذه المفردات ارادوا ان يـؤكدوا مـا هو مـؤكد
واثبـات مـا هـو ثـابـت اذ ارادوا من ذلك عـدم اقـتصـار المنع
بـالنـسبـة لجمـيع النـاس علـى الغيـر وانمـا ارادوا ان يعلم
الـــزوج والاب والاخ والابــن والقـــريــب والعـــشـيـــرة والمـعلـم

اسم المراقب:     المحافظة:  القضاء:  الناحية:
رقم مركز الاستفتاء:     أسم المدرسة:

وقت الوصول:      وقت المغادرة: 
أرقام صندوق الاستفتاء: 

1- هل يتم تحديد موقع مركز الاستفتاء بسهولة    
2- هل تواجد مسؤولو الأمن خارج مركز الاستفتاء   

3- هل يبعد رجال الأمن عن مقر مركز الاستفتاء مسافة كافية  
4- هل تواجد مسؤولو الأمن داخل مركز الاستفتاء   
5- هل تواجد مراقبون محليون آخرون داخل المركز   

6- هل تواجد مراقبون دوليون داخل المركز   
7- هل كانت هناك حوادث داخل مركز الاستفتاء   
8- هل تم صرف أي مراقب من مركز الاستفتاء   
9- هل يوجد سجل للناخبين        

10- هل تم عد دفاتر أوراق الاستفتاء       
11- هل تم عرض صناديق الاقتراع وهي فارغة   

12- هل تم التحقق من أدلة على اقتراع سابق للناخبين )الحبر( 
13- هل تم التحقق من هوية المقترع بشكل جيد:    
14- هل تم البحث عن اسم المقترع بشكل جيد:     

15- هل يوفر مخطط المحطة السرية الكافية للاستفتاء:     
16- هل حدث أي خرق لسرية الاستفتاء:      

17- هل حصلت حالات استفتاء متعدد:       
18- هل حصل استفتاء جماعي )نيابي(       

19- هل كان هناك أي إعاقة لعملية العد:       
20- هل كان هناك أي اختلافات خلال فترة مطابقة أوراق الاقتراع: 

21- هل اتسمت عملية العد بالشفافية:        
22- هل تم إعلان النتائج الأولية:       

* أي ملاحظة أخرى تدون خلف الاستمارة.
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بغداد/جلال حسن

بغداد/الدستور الجديد

لاهمية مراقبة الاستفتاء من جهـة محايدة تنشر )الدستور الجديد( نسخة استمارة مراقبة الاستفتاء
العراقي على الدستور التي وضعت على وفق المعايير الدولية الخاصة بالمراقبين.

خاصة بالمراقبين 
استمارة مراقبة الاستفتاء العراقي على الدستور


